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قانون «، والتي تھدف الى اقرار اقتراح »وأكره الفساد.. أنا أحب الكویت«الوطنیة 
ً متطوعا 90الذي اعدتھ جمعیة الشفافیة الكویتیة بمشاركة » نزاھةالھیئة العامة لل

ومتطوعة وجمعیات النفع العام والاتحادات العمالیة والطلابیة، وتستھدف جمیع 
  .اعضاء مجلسي الامة والوزراء

واشار رئیس الجمعیة صلاح الغزالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء امس 
لة، الى اوضاع الفساد في الكویت رغم توقیع الكویت الاول للاعلان عن اطلاق الحم

، ومصادقة مجلس الامة 2003على اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 
  .، ولم یتم تطبیقھا حتى الآن2006علیھا في عام 

واشار الغزالي الى ان من اوضاع الفساد التي تشھدھا الكویت ھي فضائح الایداعات 
ئح التحویلات الخارجیة، وفضائح تھریب الدیزل، وغیرھا كثیر في الملیونیة، وفضا

  .القطاع النفطي، وشبھات في عدة وزارات وجھات حكومیة
واستعرض الغزالي مسیرة اقرار قانون الھیئة العامة للنزاھة عبر دورات مجلس 

 وما قبلھ وحتى الآن، وقیام جمعیة الشفافیة باعداد اقتراح 2008الامة منذ مجلس 
انون تعارض المصالح واقتراح قانون حمایة المبلغ، ثم التنسیق مع نواب وتقدیمھما ق

 تم تحدید وزیر العدل مسؤولا عن ھذا الملف بعد بیان 2010برلمانیا، وفي حكومة 
، وفي عام )قوانین مكافحة الفساد أیتام على موائد مجلس الوزراء(جمعیة الشفافیة 

قانونیة دمج القوانین الاربعة في قانون واحد،  طلبت اللجنة التشریعیة وال2010
 27 وجھت 2011فقدمت الجمعیة اقتراح قانون الھیئة العامة للنزاھة وفي مطلع 

جمعیة واتحاد طلبا الى سمو رئیس مجلس الوزراء لمقابلتھ، وحث الحكومة على 
  .الاسراع في اقرار القانون ولم تتم المقابلة

  الذمة المالیة
 طلبت الحكومة تأجیل باب الذمة المالیة سنتین أو ثلاث 2011بریل واضاف انھ في ا

  .سنوات والموافقة على باقي القانون
 اثناء الانتخابات وافقت الحكومة على 2011واشار الى انھ في حكومة دیسمبر 

مشروع قانون شبیھ بدرجة كبیرة بمشروع جمعیة الشفافیة، فصدر بیان من 
فقة علیھ والمطالبة باصداره في مرسوم قانون ضرورة، الجمعیات والاتحادات بالموا

مثمنا دور وزیر العدل السابق احمد الملیفي الذي تبنى اصدار القانون وموافقة مجلس 
الوزراء علیھ، وانھ كان من المفترض اقراره، الا ان ما شھدتھ الساحة انذاك من 

اقرار القانون، لافتا الى مشاحنات ادى الى انشغال الحكومة، وانعقدت الانتخابات قبل 
، مشیرا الى انھم التقوا سمو رئیس مجلس 2012ان الامل منعقد على حكومة 

  .الوزراء الشیخ جابر المبارك الذي اعلن ان الحكومة عند تعھدھا باصدار القانون
  ھیئة النزاھة

واستعرض الغزالي مختصر قانون الھیئة العامة للنزاھة الذي یشمل اربعة ابواب، 
ھا الھیئة العامة للنزاھة، مشیرا الى ان الخاضعین للقانون ھم مجلس الامة اول



والمجلس البلدي ودیوان المحاسبة والمجلس الاعلى للقضاء، والقضاة والنیابة، 
والقانونیون في الفتوى والتحقیقات والبلدیة والمجالس واللجان التي تشكل بمرسوم، 

والادارات الحكومیة، والشركات التي ومجلس الوزراء والقیادیون في الوزارات 
  . والجمعیات التعاونیة والاندیة الریاضیة25%تملك فیھا الدولة اكثر من 

ولفت الى انھا تلحق بمجلس الوزراء ولا یجوز لاي شخص او جھة التدخل في 
شؤونھا، على ان یكون ھدفھا تطبیق اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ومنع 

ه وملاحقة مرتكبیھ وحمایة اجھزة الدولة من الرشوة، ومنع الواسطة الفساد وآثار
وارساء الشفافیة والنزاھة في المعاملات المالیة والاداریة، وحمایة المبلغین عن 
الفساد وتعزیز التعاون مع الدول والمنظمات في مكافحة الفساد، وتشجیع منظمات 

  .المجتمع المدني للمشاركة في محاربة الفساد
ار الغزالي الى ان امام اللجنة التشریعیة والقانونیة حالیا مشروع قانون في شأن واش

 - مقدم من حكومة الشیخ ناصر المحمد (مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالیة، 
مقدم من (، واقتراح بقانون ھیئة مكافحة الفساد )وأعلنت الحكومة الحالیة سحبھ

 من 15%وھو قانوني یلبي )  والحربشالطبطبائي، المسلم، الیحیى، المطر،
المطلوب، وفقا لاتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، واقتراح قانون الذمة المالیة 

، وھو غیر مقبول من المجتمع المدني )مقدم من نواب في كتلة العمل الشعبي(
جي، مقدم من الطری(لأسباب دستوریة وعملیة، واقتراح قانون الھیئة العامة للنزاھة 

، وھو متوافق مع اقتراح المجتمع المدني، )الشاھین، الكندري، العدساني، والدلال
مقدم من عبدالصمد، الدویسان، القلاف، (واقتراح قانون الھیئة العامة للنزاھة 

، وھو متوافق مع اقتراح المجتمع المدني، واقتراح قانون الھیئة )الراشد، والفضل
، وھو متوافق مع اقتراح المجتمع المدني، ونحن )ممقدم من الغان(العامة للنزاھة 

  .بانتظار المشروع الحكومي
  اللاءات الخمس

لتفتیت قانون الھیئة العامة للنزاھة » لا«واشار الغزالي ان لدیھم خمس لاءات، وھي 
لزج » لا«لإدخال اختصاصات اخرى على اعمال الھیئة، و» لا«لعدة قوانین، و

لتعدد الاجھزة المعنیة في تنفیذ مكافحة » لا«یة للھیئة، والقضاء في الاعمال التنفیذ
  .لنصف قانون او ثلاثة ارباع قانون» لا«الفساد، و

  
  جمعیة واتحادا ورابطة  » 39« نائبا و 42مطلب » النزاھة«إقرار : »الشفافیة

عالم الیوم،كتب حسین الجازع،اكدت جمعیة الشفافیة الكویتیة بأن :م2012 ابریل 9
أنا أحب “ جمعیة نفع عام واتحادا ورابطة یدعمون الحملة الوطنیة 39 و نائبا42

قانون الھیئة العامة “والتي تھدف الى إقرار اقتراح ” وأكره الفساد.. الكویت 
الذي اعدتھ الجمعیة داعیة باقي النواب وأعضاء الحكومة للعمل على اقرار ” للنزاھة

  .القانون في الدور المنعقد 
 جمعیة نفع 39لجمعیة صلاح الغزالي في اللقاء الذي جمع ممثلي وقد قال رئیس ا

عام واتحادات عمالیة ، والذي عقد مساء أمس الأول لشرح الحملة وأھدافھا إنھ رغم 



م مصادقة 2003توقیع الكویت على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 
  . حتى الآن م لم یتم تطبیقھا2006مجلس الأمة علیھا في العام 

، وفضائح »الإیداعات الملیونیة«وأشار الى أوضاع الفساد في الكویت ومنھا فضائح 
، وفضائح تھریب الدیزل، وغیرھا كثیر في القطاع النفطي، » التحویلات الخارجیة«

  . وشبھات في عدة وزارات وجھات حكومیة
جلس الامة منذ واستعرض مسیرة اقرار قانون الھیئة العامة للنزاھة عبر دورات م

 قامت 2006 وحتى الان ، لافتا الى ان جمعیة الشفافیة وفي مجلس 2008مجلس 
وبالتنسیق مع نواب بتقدیم اقتراح قانون ھیئة مكافحة الفساد واقتراح قانون الذمة 
المالیة، موضحا انھ تشكل تحالف مدني لإقرار قوانین مكافحة الفساد وبلغت 

  . جھة29ة فیھ الجمعیات والاتحادات المشارك
تعارض « قامت جمعیة الشفافیة بإعداد اقتراح قانون 2009في مجلس : واضاف
، ثم التنسیق مع نواب وتقدیمھما برلمانیا، »ّحمایة المبلغ«واقتراح قانون » المصالح

 تم تحدید وزیر العدل مسؤولا عن ھذا الملف بعد بیان جمعیة 2010وفي حكومة 
 2010وفي عام ) فساد أیتام على موائد مجلس الوزراءقوانین مكافحة ال(الشفافیة 

طلبت اللجنة التشریعیة والقانونیة دمج القوانین الأربعة في قانون واحد، فقدمت 
  .الجمعیة اقتراح قانون الھیئة العامة للنزاھة

 طلبت الحكومة تأجیل باب الذمة المالیة سنتین أو ثلاثة 2011في أبریل : وزاد
ي القانون، معتبرة إیاه كالابن الیتیم الذي لا یسأل عنھ أحد، فرفض والموافقة على باق

 قدمت الحكومة مشروع قانون مكافحة الفساد 2011المجتمع المدني ذلك، وفي اكتوبر
والذمة المالیة، ولكنھا تراجعت فیھ عن باب تعارض المصالح وباب حمایة المبلغ، 

 الحكومة وفي الربع الأخیر من فرفض المجتمع المدني ذلك، وكان ھناك مراوغة من
 حاولت اللجنة التشریعیة والقانونیة إنجاز القانون ولكنھا لم تنجح بسبب 2011

الأزمات التي مرت فیھا السلطة التشریعیة وما شھدتھ اللجنة التشریعیة من تعطیل 
  .متعمد 

في : ، قائلا2011وأشار الغزالي الى فترة ما بعد حل مجلس الامة في دیسمبر 
 وافقت الحكومة على مشروع قانون – أثناء الانتخابات – 2011كومة دیسمبر ح

شبیھ بدرجة كبیرة بمشروع جمعیة الشفافیة، فصدر بیان من الجمعیات والاتحادات 
بالموافقة علیھ والمطالبة بإصداره في مرسوم قانون ضرورة، مثمنا دور وزیر العدل 

انون وموافقة مجلس الوزراء علیھ وانھ السابق احمد الملیفي الذي تبني اصدار الق
كان من المفترض اقراره الا ان ما شھدتھ الساحة ادى إلى انشغال الحكومة وانعقدت 
الانتخابات قبل اقرار القانون ، وظلت قوانین مكافحة الفساد أیتام على مكاتب 

ا سمو ، مشیرا الى انھم التقو2012الوزراء ، لافتا الى ان الأمل منعقد على حكومة 
رئیس مجلس الوزراء الشیخ جابر المبارك والذي اعلن ان الحكومة عند تعھدھا 

  .باصدار القانون 
لتفتیت قانون الھیئة » لا«: وأعلن الغزالي ان ھناك لاءات خمسة للجمعیة وھي 

لإدخال اختصاصات أخرى على أعمال الھیئة، » لا«العامة للنزاھة لعدة قوانین، و



لتعدد الأجھزة المعنیة في » لا«ي الأعمال التنفیذیة للھیئة، ولزج القضاء ف» لا«و
  . تنفیذ مكافحة الفساد، ولا لنصف قانون أو ثلاثة أرباع قانون

بدوره قال ممثل جمعیة المھندسین الكویتیة المھندس حمود الزعبي ، ان الجمعیة 
ثابتة ضد الفساد تساند وبكل قوة مشروع القانون ، ولھا على امتداد تاریخھا مواقفھا ال

ودعواتھا المتكررة بمكافحتھ والقضاء علیھا ، مؤكدا حرص الجمعیة ودعمھا الكامل 
  .للحملة التي أطلقتھا جمعیة الشفافیة 

بدر ناصر ان الشعب الكویتي مع . من جانبھ قال ممثل جمعیة المعلمین الكویتیة د
ختلاف قد یكون في مشروع القانون ویسانده ویطالب بإقراره ، لافتا الى ان الا
  .وجھات النظر فقط والتي نتمنى أن تصب في مصلحة الكویت 

عبد العزیز النجار فأكد على أھمیة دور مؤسسات . اما ممثل الجمعیة الكیمیائیة د
المجتمع المدني في التأثیر الایجابي على المجتمع ، لافتا الى انھ اذا أردنا النھوض 

 فلابد ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورھا ، بمؤسساتنا التشریعیة والتنفیذیة
  .لیكون لھا دور أساسي في مكافحة الفساد 

أمام الأغلبیة البرلمانیة : بدوره قال ممثل جمعیة الدفاع عن المال العام احمد العبید
فرصة للنجاح لم ولن تتاح لأي مجالس نیابیة ، واذا لم تنجح في اقرار ھذا المشروع 

ا لغالبیة اعضاء المجلس أثناء الانتخابات ، فسیكون من المستحیل الذي كان شعار
اقراره في اي مجلس آخر ، مشیرا الى ان ھناك التزامات تشریعیة واخلاقیة على 
المجلس تجاه الشعب الكویتي، وعلیھم اقرار قانون الھیئة العامة للنزاھة ، داعیا الى 

  .شروع الابتعاد عن الغیرة السیاسیة حتى لا یضیع الم
كل الشكر لجمعیة الشفافیة على ھذه :  ممثل جمعیة الصحافیین دھیران أبا الخیل قال

وأكره .. أنا احب الكویت “ الجھود ، مشیرا الى انھ یجب ترجمة شعار الحملة 
الى فعل على أرض الواقع من خلال الدور الایجابي لمجلس الامة في ” الفساد

وقال ممثل جمعیة . میع مؤسساتنا الحكومیة مكافحة الفساد الذي بات ینخر في ج
یوسف الصقر، نحن مع المشروع قلبا وقالبا ، . المقومات الأساسیة لحقوق الانسان د

مثمنا دور الجمعیة في دعوة ھذا الكم من مؤسسات المجتمع المدني ، لافتا الى انھ 
قة فیما بین حصاد جید وثمرة تعاون بین مؤسسات المجتمع المدني ، مشیرا الى العلا

مشروع قانون الھیئة العامة للنزاھة وحمایة المال العام وبین حقوق الانسان ، ومعلنا 
  .دعوة اخرى بضرورة اقرار الھیئة الوطنیة لحقوق الانسان 

  
  ّلا تراجع عن مواجھة كل ما یمس ثوابتنا  : »الشفافیة«رئیس الحكومة لوفد 

جابر المبارك رئیس مجلس الوزراء في  استقبل سمو الشیخ - كونا :م2012 ابریل 10
قصر السیف أمس، رئیس مجلس ادارة جمعیة الشفافیة الكویتیة صلاح الغزالي 

أنا أحب الكویت «وعددا من أعضاء الجمعیة، وذلك بمناسبة تنظیم الجمعیة حملة 
  .»وأكره الفساد

زدھار وأكد سموه أن حماس الشباب في كل الانشطة والمجالات، یرسخ الاستقرار وا
دولة القانون والمؤسسات، وان مجلس الوزراء لن یبخل في دعمھ للمبادرات الشبابیة 
والنقابیة، مؤكدا أن مثل ھذه المبادرات من شأنھا أن تعین المسؤولین في مختلف 



َالقطاعات الحكومیة والأھلیة على اكتشاف مواطن الخلل ومعالجتھا، كما أنھا تنمي 
  .افراد المجتمعثقافة العمل التطوعي بین 

وأشار سموه الى أھمیة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة في تقدیم رسالة 
مجتمعیة سامیة، تصل الى جمیع الشرائح والفئات في المجتمع حتى یتفھم المواطنون 
كل الخطوات الإصلاحیة، ویتابعونھا خطوة خطوة، منبھا الى ضرورة توافق جمیع 

  .عاییر الدولیة ذات الصلةالمبادرات مع الدستور والم
إننا نعمل من اجل بلدنا وشعبنا، ولن نرضى بما یضر مصالح الوطن : وقال سموه

والمواطن، ولا مجال للتراجع في مواجھة كل ما یمسّ الثوابت الوطنیة والحكومة في 
كل أجھزتھا ومؤسساتھا لیست حكرا على طائفة او قبیلة بعینھا، وانما ھي تخدم 

لصلاحیات التي كفلھا الدستور، مع تعاون كامل ومرن بین السلطتین الشعب وفقا ل
  .التشریعیة والتنفیذیة

  
احمد السعدون و أربعة نواب آخرون یقترحون إنشاء الھیئة العامة للنزاھة  

  استنادا لمقترح جمعیة الشفافیة
عالم الیوم،تقدم النواب أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري :م2012 ابریل 15
دالله الطریجي وأسامة المناور وفیصل الیحیى باقتراح بقانون بإنشاء الھیئة العامة وعب

ًللنزاھة مشفوعا بمذكرتھ الإیضاحیة ، علما بأن ھذا الاقتراح بقانون مستمد من  ً
الاقتراح الذي أعدتھ جمعیة الشفافیة الكویتیة مع عدد من جمعیات النفع العام بعد 

  .إدخال بعض التعدیلات علیھ
 


